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  اش حر أحلام :الاستاذة  

  بالوادي جامعة الشهيد حمة لخضر

  
  :ملخص

تحتل منازعة التعويض عن نزع الملكية مكانة مهمة، باعتبار أĔا اهم الضمانات لحماية الملكية الخاصة ،و كغيرها من     
  الدعاوى فهي تتطلب جملة من الشروط، حتى يتم الفصل فيها ،لعل اهمها أن ترفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة

  .التى لها صلاحية النظر في المنازعة و إلا تم رفضها دون النظر في الموضوع 

إن مسالة الاختصاص في هذه المنازعة تعد من المسائل المعقدة، و إسناد النظر فيها يختلف من نظام قانوني لأخر اذ أن       
  . لكل نظام مبرراته و كذا نقائصه

Abstract 

          Lawsuit of Compensation for Expropriation for the public interest 
occupies a significant standing. As it is one of the most important guarantees of 
the protection of private property. Like other lawsuits, it requires a set of 
conditions in order to deal with it. Apparently, the main condition is that it 
must be filed to a court of law that has jurisdiction over the subject otherwise it 

will be refused and ruled out without even looking at the matter. 

          Because jurisdiction in a dispute of compensation for the expropriation 
of real property for public benefit is one of the difficult and thorny issues, it 
differs from one system to another. Each system has its own justifications and 

drawbacks.   

  

  



2016 جانفيــ  12ـــــــــــــــــــــــ عدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم القانونية والسياسية  ــــــــــــــــــــــــ  

 

165صفحة  ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

  

  المقدمة

كانت الأرض بالنسبة للإنسان، رهانـا للحيـاة في أول الأمـر، ثم اصـبحت رمـزا للقـوة  و السـيادة، الأمـر الـذي نمـى لـدى        
الانسان فكرة التملك الفعلي، حيث أن الملكية العقارية كانت و لا تـزال عـبر كـل العصـور، هـي المصـدر الأول للصـراع، وهـو 

  .ضع تشريعات خاصة لتنظيم هذه العملياتالشيء الذي جعل الاهتمام ينصب على و 

فنجد  أغلب الدساتير الوضعية اعترفت بحق الملكية للأفراد، كما أĔا سطرت جملة من التـدابير لحمايـة هـذه الاخـيرة           
او مــن إعتــداءات الغــير، و بالتــالي يحــق لكــل فــرد في الجماعــة ان يمــارس حــق الملكيــة بكــل صــوره ،ســواء مــن حيــث اســتعماله 

  .استغلاله او التصرف فيه و هذا في اطار ما يسمح به القانون

غير أن هذه الدساتير نفسها سمحت أيضا بالمساس  đـذا الحـق، لاعتبـارات معينـة حيـث اعترفـت بحـق الدولـة في نـزع          
لعقاري، و لكن مقابل ضـمانات الملكية للمنفعة العامة، و نظمتها عن طريق قوانين مما جعلها الية من اليات تكوين الرصيد ا

  .صارمة 

وعليه يمكـن القـول أن نـزع الملكيـة هـو عمليـة اسـتثنائية لاكتسـاب أمـلاك، و حقـوق عقاريـة تكـون مقرونـة بـإجراءات          
  .محددة، ضمانة لحقوق الافراد مما يحتم على الادارة التقيد đذه الاجراءات، و إلا أعتبر تصرفها خارج اطار المشروعية 

إن المـتفحص للأنظمــة يــرى أĔــا اختلفـت في تحديــد الجهــة القضــائية المختصــة بالفصـل في قضــايا نــزع الملكيــة،  وبخاصــة        
دعـاوى التعــويض المتعلقــة đــا ، فأســندها الــبعض للقضــاء العـادي، و الــبعض الأخــر للقضــاء الإداري، وبــين هــذا وذاك وجــب 

لنظام القانوني الجزائري ، النظر في منازعة التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، كمـا معرفة الجهة القضائية التي أسند اليها ا
وجب مقارنتها مع نظام مختلف للوقوف على النقاط الايجابية، و السلبية في االتوجـه الـذي أخـذ بـه المشـرع الجزائـري ، و علـى 

الجهــة المختصــة بــالنظر في هــذه المنازعــة  مــن خــلال الإجابــة هـذا الأســاس  ســنتطرق لدراســة النظــام القــانوني التونســي،  لبيــان 
ــالنظر في منازعــة التعــويض عــن نــزع الملكيــة للمنفعــة، العامــة في التشــريعيين :  علــى الاشــكالية التاليــة مــا هــي الجهــة المختصــة ب
  الجزائري و التونسي ؟ 

  :   تي  وللإجابة عن الاشكالية ارتأينا تقسيم الورقة البحثية كالا            
  القضاء المختص  بمنازعة التعويض عن نزع الملكية للمنفعة   :  المبحث الاول

  .العمومية  في النظام القانوني الجزائري                   
  .  طبيعة منازعة  التعويض عن نزع الملكية للمنفعة  العمومية: المطلب الاول 

  في منازعة  التعويض  عن نزع            تحديد الجهة  المختصة للفصل :  المطلب الثاني
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  ، الملكية للمنفعة  العمومية                   
  القضاء المختص  بمنازعة التعويض عن نزع الملكية للمنفعة   :  المبحث الثاني

  العمومية  في النظام القانوني التونسي                   
  ئي في منازعة  التعويض عن نزع   توزيع قواعد الاختصاص القضا:  المطلب الاول

  الملكية للمنفعة  العمومية                     
  مدى دستورية اسناد قواعد الاختصاص للقضاء  العادي:  المطلب الثاني

  

  الجهة المختصة بمنازعة التعويض عن نزع الملكية للمنفعة  العمومية  في القانون الجزائري: المبحث الاول 

ــة القضــاء، بالفصــل في                    يعــد  الاختصــاص مــن المســائل الجوهريــة في ســير الــدعوى القضــائية و يقصــد بــه ولاي
القضايا المطروحة امامه وفقا لمعايير النوع و الموقع الاقليمي، فيقال ان معيار تمكن رجل  القانون مـن اختصاصـه  يعتمـد علـى 

المفتـاح لكـل دعـوى باعتبـار ان اول مـا يناقشـه القاضـي مسـالة الاختصـاص ،حيـث وجـب مدى معرفته بـالاجراءات،التى تعـد 
  .على المتقاضي ان يدرك تماما الجهة التي خولها القانون النظر في دعواه نوعيا او اقليميا 

    طبيعة منازعة  التعويض عن نزع الملكية للمنفعة  العمومية:  المطلب الاول 

حدد الفقهاء عدة معايير لتوزيع الاختصاص القضائي بين جهتي القضاء العادي و الاداري،  و لعل من بـين                  
اهم المعايير نجد المعيار العضوي الذي يعتبر كل نـزاع كـان احـد اطرافـه شخصـا عموميـا نزاعـا اداريـا، يعـود الفصـل فيـه للقضـاء 

دي يركز على طبيعة النشاط  فمتى كان النشاط  يتسـم بوجـود  امتيـازات للسـلطة العامـة كانـت الاداري في حين ان المعيار الما
  . النزاع اداريا

مـن   800و باستقراء النصوص القانونية نرى أن المشرع الجزائري قـد أخـذ بالمعيـار العضـوي مـن خـلال نـص المـادة             
  .1قانون  الاجراءات المدنية و الادارية 

و بالنظر الى للجهة التي تصدر قرار قابلية التنازل الذي يحتـوى بـدوره علـى قيمـة التعـويض الممنـوح للمنـزوع ملكيتـه،           
  .نجدها تتمثل في الوالي الذي يعد ممثلا عن الدولة في عملية نزع الملكية للمنفعة العامة، على مستوى اقليم الولاية 

النزاع المتعلق بالمنازعة في قيمة التعويض عن نزع الملكية، يعـد نزاعـا اداريـا و بالتـالي و تطبيقا للمعيار العضوي فطبيعة 
  .يفصل فيه من طرف القضاء الإداري 
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  تحديد الجهة  المختصة للفصل في منازعة  التعويض  عن نزع الملكية للمنفعة  العمومية:المطلب الثاني 

بالغة كوĔا تمكـن رافـع الـدعوى مـن تجنـب رفضـها،و  يعـد توزيـع الاختصـاص في  لتحديد الجهة القضائية المختصة أهمية       
عمليـة نـزع الملكيــة مـن بـين المســائل المعقـدة،  كــون الأمـر يتعلـق بالملكيــة، و هـذه الأخــيرة مجالهـا القـانون المــدني، الشـيء الــذي 

  .ى أساس أنه حامي الملكية الخاصةيؤدي  للإعتقاد  أن الامر يتعلق بمنازعة عادية يختص đا القاضي العادي عل

ـــرى أن لا القـــانون        ـــر،  ي ـــزع الملكيـــة في الجزائ ـــة المنظمـــة لن ـــذي يحـــدد  2 11/ 91إلا أن المـــتفحص  للمنظومـــة القانوني ال
المحـدد لكيفيـات  تطبيـق القـانون  1863/ 93القواعد المتعلقة بنـزع الملكيـة مـن أجـل المنفعـة العموميـة و لا مرسـومه التنفيـذي 

الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية لمنفعة العمومية، نصـا  بصـفة صـريحة علـى  1991افريل  27المؤرخ في  91/11رقم 
              القضــاء المخــتص بــالتعويض عــن نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة، و اكتفيــا بــالنص علــى الجهــة المختصــة دون تحديــدها لا نوعيــا       

ــا  علــى غــرار "  الجهــة المختصــة " مقتصــرا علــى مصــطلح  91/11مــن القــانون  30حيــث جــاء الــنص في المــادة .4و لا محلي
  .عند تعرضه لمسألة الاختصاص" القاضي المختص " الذي استعمل مصطلح   93/186المرسوم التنفيذي 

واعد العامة في الاجراءات لتحديـد الجهـة المختصـة ، عكـس مـا كـان وعليه و أمام هذا الوضع لابد من الرجوع الى الق        
أســند  16المتضــمن تحديــد قواعــد نــزع الملكيــة مــن اجــل المنفعــة العموميــة في مادتــه  5 76/48ســابقا حيــث أن الأمــر الملغــى 

ختصاصـه الأمـلاك المنزوعـة ، الاختصاص الى القضاء الإداري ، ممثلا في الغرفة الإدارية باĐلس القضـائي الـذي تقـع في دائـرة ا
  .6مما يعني أن الحكم الصادر عنها يكون قابل للاستئناف أمام الغرفة الادارية باĐلس الاعلى 

وعليه  نجد المشرع قد نص بصريح العبارة على القضاء المختص في الأمر الملغى، و هذا بإسناد الاختصاص في منازعة         
  .أخذا  بالمعيار العضوي باعتبار الادارة أحد اطراف النزاع . 7عة العامة للقضاء الاداريالتعويض عن نزع الملكية للمنف

و امـا قــانون الاجــراءات المدنيـة و الاداريــة  الــذي يعـد الأســاس فيمــا يخـص التقاضــي، فهــو كـذلك أخــذ بالمعيــار ذاتــه           
ــار أن التعــويض عــن نــزع الملكيــة محــدد في قــرار منــه، وعلــى   800لتحديــد اختصــاص القضــاء الاداري مــن خــلال المــادة  اعتب

  .9قصد المنازعة في التقدير الاداري للتعويض  8قابلية التنازل ، فان الدعوى ستوجه ضد الوالي مصدر القرار 

 وتطبيقا للمعيار العضوي فإن الاختصاص  النوعي لدعوى  التعويض عن نـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة، يكـون للقضـاء الاداري
من قـانون  الاجـراءات المدنيـة و الإداريـة، حيـث تفصـل   801مجسدا ابتدائيا في المحكمة الادارية المختصة حسب نص المادة 

  .هذه الاخيرة  في المنازعة بحكم قابل للاستئناف امام مجلس الدولة 
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ــة الــتي يقــع في دائرēــا مــوطن      المــدعى عليــه، و ان لم يكــن لــه في حــين ان الاختصــاص الاقليمــي، يــؤول للمحكمــة الاداري
موطن معروف فيؤخذ بأخر موطن له،  اما في حالة اختيار الموطن فان الموطن المختار، هو من يؤخذ به لتحديـد الاختصـاص 

مـن ذات القـانون، ممـا  10 38و 37مـن قـانون الاجـراءات المدنيـة و الاداريـة، الـتي تحيـل الى المـادتين  803انطلاقا من المادة 
لاختصاص الاقليمي في منازعة التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة هو موطن المدعى عليه ، على خلاف ما جاء يجعل  ا

الذي حدد ضابط الاختصاص الاقليمي بالجهة التي يقع في دائرēا العقار المنزوع، لكـن الملاحـظ ان  76/48به الامر الملغى 
ــة للتنــازل، و هــو مقيــد باختصــاص دعــوى التعــويض توجــه ضــد الــوالي باعتبــار انــه صــ احب الاختصــاص في اصــدار قــرار قابلي

اقليمي ،مما يعني انه سيصدر هذه القرارات  بالنسبة للأملاك الموجودة في نطـاق ولايتـه ، و منـه يكـون الاختصـاص في دعـوى 
،ان الاشــكال يمكــن ان يطــرح في  التعــويض  للجهــة القضــائية الــتي يقــع في دائرēــا العقــار المنــزوع، و يــرى الــدكتور خالــد بعــوني

حالة توجيه الدعوى ضد المستفيد بصـفة مسـتقلة، عـن الـوالى و يكـون لهـذا المسـتفيد مـوطن مختـار خـارج الولايـة،  وهنـا ينتقـل 
   .11الاختصاص لجهة قضائية تختلف عن مكان وجود العقار

مـن قـانون الاجـراءات المدنيـة و الاداريـة،  803لمـادة وبالتالي كـان مـن الافضـل ان يراعـى المشـرع موقـع العقـار بـان تحيـل ا     
  .من نفس القانون  38و   37منه بالإضافة  لإحالتها للمادتين  12 40للمادة 

يلاحــظ مــن خــلال تحليــل النصـــوص القانونيــة الخاصــة بنــزع الملكيــة ان المشـــرع الجزائــري لم يفــرد نصــوص خاصــة لمنازعـــة      
العامــة و بخاصــة مســالة الاختصــاص ، انمــا احالهــا للقواعــد العامــة اي انــه اخضــعها لــنفس  التعــويض عــن نــزع الملكيــة للمنفعــة

  ،  13القواعد الاجرائية رغم تميزها عن باقي المنازعات المتعلقة بالتعويض عن مسؤولية اشخاص القانون العام

ذه المنازعـة ، كمـا ان اسـناد هـذه لذلك وجب على المشرع تدارك هذا النقص بالنص على الجهة المختصة للفصل في هـ       
المنازعــة للقاضــي الاداري تســـتلزم تكوينــه في المـــادة العقاريــة بحيـــث يكــون ملـــم بمــا فيـــه الكفايــة بـــالمحيط الاداري، الامــر الـــذي 

  .يساعده على تكوين عقيدته و إلا اصبح حكمه في القضية ناقصا

إلا أن هـــذه المنازعـــة مازالـــت لحـــد الان ترفـــع  في كثـــيرا مـــن  وبـــالرغم مـــن بســـاطة المعيـــار العضـــوي في تحديـــد الاختصـــاص    
  .الاحيان أمام القضاء العادي باعتبار الأمر يتعلق بحق الملكية و التعويض عنها 

امــا فيمــا يخــص  القــرارات  القضــائية  نــرى أن الأســاس القــانوني الــذي يعتمــده القاضــي لتبريــر اختصاصــه مــن عدمــه غــير 
  .قضايا يعتمد على القوانين الخاصة بنزع الملكية، و تارة قانون الاجراءات المدنية سابقا مستقر، فتراه في بعض ال

والي ولايــة  " و"   وزيــر الداخليــة"و) ك، أ ( بــين  26/05/1984ومــن ذلــك مــا قضــى بــه اĐلــس الأعلــى في قضــية بتــاريخ 
لقاضـي أسـس عـدم اختصاصـه علـى نـص غـير أنـه في قضـية أخـرى نجـد ا  76/48حيث أسـس حكمـه علـى الأمـر "  الجزائر
حيـث  جـاء في قـرار المحكمـة العليـا    76/48مـن الأمـر   17و 03مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة ،و كـذا المـادتين  07المادة 

فإن دعوى المنازعة في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ) 76/48(من هذا القانون  17و 03و لاسيما المادتين "........ 



2016 جانفيــ  12ـــــــــــــــــــــــ عدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم القانونية والسياسية  ــــــــــــــــــــــــ  

 

169صفحة  ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

فيها من طرف اĐلس و في إطار الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية فإن النـزاع يـدخل في اختصـاص  يفصل
  14" الجهة القضائية الإدارية

عـن نـزع الملكيـة، حيـث طرحـت عليهـا مسـألة  15كذلك ما قضت به المحكمة العليا بمناسـبة نظرهـا في قضـية تتعلـق بـالتعويض  
  :اختصاص القاضي المدني بالتعويض عن نزع الملكية حيث ردت المحكمة العليا 

الذي يعاب على القرار المطعون فيـه عـدم الاختصـاص، و تجـاوز السـلطة كونـه قضـى للمطعـون :  الأولعن الوجه " 
هـي الادارة، و أن الجهـة المختصـة بالفصـل في التعـويض هـي القضـاء  الأخـيرضده بالتعويض، مع أن من قام بنزع ملكيـة هـذا 

  ، الإداري

ــه، يتضــح ان قضــاة اĐلــس ، و بخصــوص  الــرد عــن دفــاع الطــاعن صــرحوا أن الارض         و بــالرجوع الى القــرار المطعــون في
  .موضوع النزاع بعد نزعها وزعت  في اطار تجزئة لآخرين بأثمان و لم تكن للمنفعة 

إن هذا التعليل الـذي انتهجتـه الجهـة الاسـتئنافية غـير كـاف لتبريـر وجهـة نظرهـا فيمـا قضـت بـه، لكونـه يتنـافى وأحكـام         
المحدد لقواعد نزع الملكية من اجل المنفعة العامة المعدل و المتمم،  الذي يعطي  1991افريل  27المؤرخ في  91/11القانون 

  لة نزع الملكية للقضاء الاداري دون سواه ،الاختصاص بنظر دعوى التعويض في حا

و حيــث نخلـــص ممــا ســـبق ان قضـــاة الموضــوع  لمـــا تمســكوا باختصاصـــهم متجـــاهلين للمقتضــيات  التشـــريعية المـــذكورة ،       
 يكونون قد اعابو قرارهم المطعون فيه بتجاوز السـلطة ممـا يسـتوجب نقضـه و ابطالـه و ذلـك دون الحاجـة لمناقشـة الوجـه الثـاني

"16 .  

و عليه فالمحكمة العليا ذهبت في اجتهادها الى أن القضاء الاداري، هـو المخـتص في منازعـة التعـويض عـن نـزع الملكيـة، لا     
المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل 91/11أنه يعاب على قرارها الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه، وهو القانون

  .17ين أن هذا القانون لم يحدد الجهة  القضائية المختصة لا نوعيا و لا محليا المنفعة العمومية  في ح

  .18من قانون الاجراءات المدنية في ذلك الوقت 07لذا كان على المحكمة العليا  أن تؤسس قرارها على  المادة       

القضـاء الكامـل ،وهـي بـذلك  كما أكد مجلس الدولة علـى أن دعـوى التعـويض عـن نـزع الملكيـة، تـدخل  ضـمن منازعـات     
حيـث أن وزيـر السـكن "  تكون من اختصاص الغرف الادارية على مستوى اĐالس القضائية، حيث جاء في احدى القضـايا 

يتمسـك بعـدم اختصـاص الغرفـة الإداريـة، علــى انـه كـان يتعـين حسـبه مقاضـاة الــوزير باعتبـاره ممـثلا للدولـة مباشـرة أمـام مجلــس 
  من قانون الاجراءات المدنية،  274دة الدولة، طبقا للما
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ــة يــدخل بحكــم  لكــن وحيــث ان النــزاع الحــالي يتعلــق بــدفع التعــويض للمــالكين محــل نــزع الملكيــة و الــذي يقــيم مســؤولية الدول
من قانون الاجراءات المدنية و بالتالي فان المسـتأنف غـير محـق  07طبيعته، ضمن منازعات القضاء الكامل ،طبقا لنص المادة 

  19. " اثارة الدفع بعدم الاختصاص الذي يعتبر وجه غير مؤسس و يتعين بالنتيجة رفضهفي

و بالتــالي فــالأمر لا يتعلــق فقــط بكــون الاختصــاص يــؤول للقضــاء الإداري، بــل أيضــا بتحديــد القاضــي الاداري المخــتص    
  .فمهما كانت طبيعة السلطة مصدرة القرار الاداري فالمحكمة الادارية هي المختصة

تجـدر الاشــارة أن مجلــس الدولــة أكــد في العديــد مــن القضــايا علــى مســألة الاختصــاص الاقليمــي، و اعتبرهــا مــن النظــام        
  20. العام و يجوز اثارēا في اية مرحلة

مـــن خـــلال مـــا تقـــدم  نلاحـــظ أن التطبيقـــات أكـــدت علـــى أن الاختصـــاص القضـــائي، في مســـألة نـــزع الملكيـــة، تعـــود        
فيما يخص دعوى التعويض عن نزع الملكيـة للمنفعـة العموميـة، حيـث تخـتص المحكمـة الاداريـة بالفصـل فيهـا لإداري  للقاضي ا

مـن قــانون الاجــراءات المدنيـة و الاداريــة ، بعــد الغــاء  800بموجـب حكــم قابــل للاسـتئناف أمــام مجلــس الدولـة حســب المــادة 
  .س المعيار العضوي في تحديده للاختصاص قانون الاجراءات المدنية على اعتبار أن كليهما يكر 

إن  الاخذ đذا المعيار يجعل من القاضي الاداري هو حامي الملكية الفردية ضد تعسف الادارة، بمناسبة الفصل في  دعوى    
التعــويض عــن نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة  ، إلا أن هــذا التوجــه فــإن  كــان لــه مــا يــبرره في دعــاوى الإلغــاء فتطبيقــه في دعــوى 

القاضي الاداري من المنازعة العقارية، وميله الفطري للإدارة ،حيث يعـرف بأنـه قاضـي  التعويض، يطرح اشكالات حول تمكن
  .الادارة و هو الشيء الذي يقلص من الحماية الممنوحة للمتقاضي

  العمومية  في النظام القانوني التونسيلتعويض عن نزع الملكية للمنفعة القضاء المختص  بمنازعة ا :المبحث الثاني 

باستقراء النصوص القانونية التونسية المتعلقة بنزع الملكية  للمنفعة العامة، يدرك أن نظام التعويض في منازعة                   
هذه الاخيرة ليس مرتبط فقط بتعدد النصوص القانونية في هذا اĐال، و إنما مرتبط أيضا بالقانون العام لنزع الملكية  نفسه، 

اوت  11المؤرخ في  85نزع الملكية  للمنفعة العامة  تطورا ابتداء من صدور قانون عدد حيث عرفت منازعة التعويض عن 
 .(*)،المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية 197621

لسنة  85المتعلق بتنقيح وإتمام القانون رقم    2003لسنة  26الذي خضع بدوره لتعديل تجسد بالقانون رقم             
  .المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية 1976اوت  11المؤرخ في  1976

  لملكية للمنفعة  العمومية  توزيع قواعد الاختصاص القضائي في منازعة  التعويض عن نزع ا: المطلب الاول 



2016 جانفيــ  12ـــــــــــــــــــــــ عدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم القانونية والسياسية  ــــــــــــــــــــــــ  

 

171صفحة  ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

 1996لسـنة  38القاعدة العامة التي اعتمدها المشرع التونسي حسب ما نص عليها القانون الاساسي رقـم                  
،و المحكمة الادارية و أحداث مجلس لتنازع  (**)المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية  199622جوان  30المؤرخ في 

الاختصـــاص ، و هـــذا في بابـــه الأول الفصـــل الأول حيـــث أن المحكمـــة الاداريـــة تخـــتص بـــالنظر في دعـــاوى مســـؤولية الادارة، 
بمـا في ذلــك الـدعاوى المتعلقــة بالاسـتيلاء علــى  197223جـوان  01المــؤرخ في  1972لسـنة  40المنصـوص عليهـا بالقــانون 

  .ت وكذا مسؤولية الدولة العقارا

،من حيـث الجهـة صـاحبة  24و منه يتبين أن النزاع الاداري الخاص بالتعويض عن أعمال الادارة الضارة يتميز بالازدواجية     
يخــتص بــالنظر في المنازعــة في بــدايتها، ثم ينتقــل الاختصــاص لولايــة المحكمــة الاداريــة في  25الاختصــاص فنجــد القضــاء العــادي

المتعلـق بمراجعـة التشـريع المتعلــق بـالانتزاع للمصـلحة العموميـة يكـرس هــذا  1976لسـنة  85قـة ،و قـد كـان قــانون أطـوار لاح
يكـون النـزاع ابتـدائيا مـن  اختصـاص المحكمـة الابتدائيـة الـتي  توجـد " على أنـه  30المبدأ بصفة صريحة حيث نص  في الفصل 

المـؤرخ في غـرة جـوان  1972لسنة  40كمة الادارية طبق أحكام القانون عدد و إستئنافيا  وتعقبيا لدى المح. بدائرēا الأملاك
  .26"المتعلق بالمحكمة الادارية  1972

منح الاختصاص للنظر في منازعة التعويض الخاصة بنزع الملكيـة للمنفعـة   1976لسنة  85و الجدير بالذكر أن القانون       
وتعقبيــا للقضــاء الاداري أمــا بخصـــوص الاختصــاص الاقليمــي فينعقــد للمحكمـــة  العامــة ابتــدائيا للقضــاء العــادي و إســـتئنافيا

  .الابتدائية التي توجد đا الأملاك وهذا بالنص الصريح للمادة

لكــن يؤخــذ علــى الاتجــاه أن الاحكــام الــتي تصــدر بمناســبة النظــر في منازعــة التعــويض عــن  نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة،       
  .الب الاحيان نتيجة تباين الاجتهادات بين القضاء العادي و القضاء الاداريتتسم بالتناقض في غ

و أمــام ظهــور الاشــكاليات الــتي خلفهــا الاخــذ بتقســيم الاختصــاص، بــين جهــتي القضــاء العــادي و الاداري أثنــاء النظــر في   
نفس المنازعة وهذا من خلال تباين الاجتهادات القضائية، بالإضافة الى ارهاق المتقاضي وتحميله أعباء جسدية ومادية نتيجة 

ونظرا لأن القانون العادي في نظر الجميـع هـو حـامي الحقـوق والحريـات والملكيـة الفرديـة  وجود المحكمة الادارية  في العاصمة، 
  .،فلقد رأى الكثير من الفقهاء ان سبب عقد الاختصاص للقضاء العادي يعود الى ضمان عدالة التعويض عن نزع الملكية 

لسنة  26بواسطة قانون عدد  85/1976ون رقم و أمام هذه التحديات فقد اختار المشرع التونسي بعد تعديله لقان        
تخـتص المحــاكم )" جديـد( 30ان يوحـد الاختصـاص القضـائي ويجمعــه لـدى القضـاء العــادي حسـب نـص الفصــل  200327

 العدلية بدرجاēا المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية بالدعاوى المرتبطة بـالانتزاع للمصـلحة العموميـة باسـتثناء دعـوى تجـاوز
  .وتختص المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرēا العقارات المنتزعة بالنظر ابتدائيا في الدعاوى المذكورة .السلطة
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ــاريخ أول جلســة تعــينّ لهــا القضــية حكمــا يقضــي بضــبط غرامــة الانتــزاع  وتصــدر هــذه المحكمــة في بحــر الثلاثــة أشــهر المواليــة لت
ع بعد تأمين الغرامة المحكوم đا بالخزينـة العامـة للـبلاد التونسـية وبسـحب تلـك الغرامـة في وبالإذن للمنتزع بالتحوز بالعقار المنتز 
  28"من هذا القانون مع مراعاة أولوية الدائن ) جديد( 11حدود القيمة المضبوطة وفق الفصل 

الى القضـاء العـادي، ابتـداءا  وبالتالي نجد أن المشرع التونسـي اقتـدى بالمشـرع الفرنسـي، الـذي أسـند منازعـات نـزع الملكيـة     
ثم غرفة لنـزع الملكيـة علـى مسـتوى مجلـس الاسـتئناف ثم الغرفـة المدنيـة " قاضي نزع الملكية "من قاضي فرد بجهة الدرجة الاولى 
  .29الثالثة على مستوى محكمة النقض

شـريع نـزع الملكيـة، حيـث حـول كـل إذن المشرع التونسي يكون đذا قد حذا حذو، المشرع الفرنسي، في تعديلـه الأخـير لت     
النزاعات المتعلقة بالتعويض عن نزع الملكية  إلى القاضي العادي بالرغم من أن هذه النزاعات تعتبر نزاعات إدارية اصيلة وهذا 

  .الخيار يطرح تساؤل حول دستورية هذا التعديل

  مدى دستورية اسناد قواعد الاختصاص للقضاء  العادي : المطلب الثاني 

ولــيس بواســطة قــانون عــادي،  1996لســنة  38إن توزيــع  قواعــد الاختصــاص مقــنن بواســطة قــانون اساســي                 
  30والقاعـدة العامــة أن النزاعــات ذات الطبيعــة الاداريــة هــي مــن اختصــاص القاضــي الإداري إلا اذا قــرر المشــرع  خــلاف ذلــك

  . الى القضاء العادي بموجب قانون يعتبر مخالفا لمقتضيات الدستوربحيث أن قرار المشرع اسناد النظر في نزاع اداري 

ويبدوا أن هذا الاتجاه في إسـناد الاختصـاص للقضـاء العـادي جـاء موفقـا خاصـة اذا راعينـا المنظومـة القضـائية في الدولـة        
و يرهـق كاهلـه، و بالإضـافة الى ذلـك التونسية حيث يتركـز القضـاء الاداري في العاصـمة ممـا يجعلـه بعيـدا عـن المـواطن البسـيط 

فقـــد رأى الاســـتاذ نـــاجي  البكـــوش مـــن خـــلال بحثـــه في قـــرارات المحكمـــة الاداريـــة، إن القضـــاء الاداري دائمـــا يحـــط مـــن قيمـــة 
 التعويض الممنوح بمناسبة نزع الملكية للمنفعة العامة حيث لم يجد قرار يرفع هذه القيمة،و بالتالي فالقضاء العادي هو الأفضـل

  .31بالنسبة لهذه النزاعات 

  .لكن وجب على المشرع التونسي ان يصحح الخرق الدستوري المتعلق بتوزيع الاختصاص 

  الخاتمة

تحتل دعوى التعويض مركزا  مهما ضمن  دعاوى نزع الملكية، لما تشكله من حماية لأهم ضـمانة نـص عليهـا المشـرع           
  ض العادل و المنصف لحماية الملكية الخاصة إلا وهي التعوي

ــتم الفصــل في المنازعــة ،لعــل أهمهــا ان ترفــع         ودعــوى التعــويض كغيرهــا مــن الــدعاوى تتطلــب جملــة مــن الشــروط حــتى ي
الدعوى أامام الجهة القضائية المختصة التى لها صلاحية و سلطة الفصل في نزاع معين علـى نحـو صـحيح،  حيـث يقابلـه عـدم 
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فقــدان الجهــة القضــائية  لصــلاحية الفصــل في المنازعــة المطروحــة امامهــا إذ يعــد الإختصــاص في الاختصــاص الــذي يفهــم  منــه 
دعوى التعويض عن نزع الملكية  من المسائل المعقدة،  نظر لاختلاف النظم  القانونية، و طرق أسناد الاختصـاص فمنهـا مـن 

  .ينا سابقايسندها للقضاء العادي، والبعض الاخر يسندها للقضاء الاداري كما را

مـــن خــــلال الورقــــة البحثيــــة، تبــــين لنــــا أن المشــــرع الجزائـــري اســــتقر مــــن خــــلال النصــــوص القانونيــــة العامــــة، وكــــذا             
الاجتهادات القضائية، على إسناد منازعة التعويض للقضاء الاداري، على خـلاف المشـرع التونسـي الـذي بعـد تعديلـه الاخـير 

لكيــة، فقــد أســند الاختصــاص في هــذه المنازعــة للقضــاء العــادي، مســاير بــذلك المشــرع الفرنســي للقــانون المــنظم لعمليــة نــزع الم
،حيـــث لاحظنـــا ان لكـــل نظـــام مبرراتـــه لتحديـــد الجهـــة المختصـــة لكـــن هـــذا لا يمنـــع ان لكـــل نظـــام نقائصـــه ، اذ ان القاضـــي  

بكـل جوانـب المنازعـة العقاريـة  ممـا يجعـل حكمـه  الاداري في الجزائرعند فصله منازعة التعويض عن  نزع الملكية يكون غير ملم
ناقصا، في حين ان المشرع التونسي باسناده للمنازعة للقضاء العادي يكون قد اخرجها من نطاق القضاء الاداري الذي  يعد 
صــاحب الاختصــاص الأصـــيل كــون الادارة طــرف في هـــذه المنازعــة، خاصــة و ان الطريقـــة الــتى نقــل  đـــا الاختصــاص،  مـــن  
القضاء الاداري الى القضاء العادي، تعد غير دسـتورية ، و عليـه نقـترح ان يـتم اسـناد هـذه المنازعـة لقاضـي مخـتص يطلـق عليـه 
قاض نزع الملكية يكون متمكن من الجانب العقاري، و ملم بالمحيط الاداري، و لا ضرر ان يكون تابع للقضاء الاداري، كون 

 .الادارة طرف في هذه العملية 

  التهميش

  
                                                

 .2008افريل  23الصادرة بتاريخ  21يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية ، الجريدة الرسمية عدد 2008فيفري  25المؤرخ  في   09/08القانون  1
القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية  المتمم الجريدة الذي يحدد  1991افريل  27هــ الموافق لــ  1411شوال  12المؤرخ في  91/11القانون  2

 21الرسمية عدد
الذي يحدد القواعد المتعلقة  1991افريل  27المؤرخ في  91/11يحدد كيفيات  تطبيق القانون رقم  1993جويلية  27المؤرخ في  93/186المرسوم التنفيذي   3

 51الجريدة الرسمية عدد بنزع الملكية لمنفعة العمومية 
 301، ص 2011،  1خالد بعوني ،منازعات نزع الملكية للمنفعة العمومية في النظام القانوني الجزائري ،رسالة دكتوراه ،جامعة الجزائر 4
ـــ الموافق لــ  1396جمادي الأول  25المؤرخ في  76/48الأمر رقم  5 من اجل المنفعة العمومية الجريدة الرسمية  المتضمن تحديد قواعد نزع الملكية 1976ماي  25هـ

 " الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 91/11من القانون  34الغي هذا الأمر بموجب المادة "  44عدد 
 "بالالغاء امام اĐلس الاعلى  لا يمكن الطعن في قرار نزع الملكية الا عن طريق الطعن" على انه  76/48من الامر  32تنص المادة  6
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تمتاز بالازدواجية حيث كان القاضـي الإداري  يخـتص في دعـاوى  الإلغـاء أمـا دعـاوى التعـويض فينظـر فيهـا القاضـي  1976كانت  المنازعة المتعلقة بنزع الملكية قبل   7

  ازعات التى تطرحها عملية نزع الملكية من اختصاص القاضي الإداري،انظر فقد تم إلغاء هذه الازدواجية و أصبحت كل المن 76/48العادي لكن بعد صدور الأمر 

Hanifi mokhtaria étude intitulé , " le contra du juge en matière d’expropriation" para a la revue du conseil 

d'Etat N : 5 /2005 page 38 

  

 302خالد بعوني ، المرجع السابق، ص 
 81، ص  2012منازعات قرارات نزع الملكية في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستير جامعة عنابة ،أحلام حراش ،  8
 302خالد بعوني ، المرجع السابق، ص  9

 303المرجع نفسه ، ص  10
 304المرجع نفسه ، ص  11
من هذا القانون ، ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية  37-38-46فضلا عما ورد في المواد " من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على انه  40تنص المادة  12

  . المبينة أدناه دون سواها

بالأشغال العمومية ، إما المحكمة في المواد العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار ، أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات ، والدعاوى المتعلقة  - 1 

 .........."..التي يقع في دائرة اختصاصها العقار ، أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال
 78أحلام حراش ، المرجع السابق ، ص  13
تنص على أن نزع  الملكية  يعد طريقة  1976/ 25/05المؤرخ في  48/ 76حيث أنه إذا كانت المادة الأولى من الأمر "............. جاء في القرار    14

من الأمـــــر الأنـف الذكر  تنصان على أن التعويض يغطي قيمة العقارات  و القيمة   26المادة و  1/ 25استثنائيــة  لاكتساب الأملاك أو الحقوق العقارية ،فإن المادة 

  "أو  عن الحرمان من الانتفاع و على أن  تختص الجهة القضائية  الإدارية بنظر المنازعة الناجمة عن ذلك .الناجمة عن إخلاء التجار و الحرفيين بقصد إعادة إيوائهم  

 . 195ـ 192الصادرة عن قسم الوثائق للمحكمة العليا، الجزائر ، ص 1990، سنة ، 01اĐلة القضائية ، العدد لتفاصيل أكثر 
، 01مجلة المحكمة العليا عدد  2008نوفمبر  12بتاريخ  475823، القرار )ز،ص ( قضية الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين لولاية البويرة ضد    15

 213-209،ص  2009
 212المرجع نفسه ص،  16
  305خالد بعوني ، المرجع السابق، ص 17

، ص  2003، سنة  03،مجلة مجلس الدولة، العدد )س،ع ( بين وزير السكن ضد ورثة  2002/ 25/06المؤرخ في  12368القرار الفاصل في المنازعة  رقم  

   .183ـ182
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 باعتبار انه كان القانون ساري المفعول انذاك 18
 65ص  2003لسنة  04وزير السكن  صد ورثة حليمي ،مجلة مجلس الدولة  العدد قضية  19
  306خالد بعوني ، المرجع السابق، ص  20

  والي ولاية تيزي وزو ضد ورثة معتوق بوسعد ومن معه 199379انظر ايضا القرار الفاصل في المنازعة رقم     
للمنفعة العامة مصطلح الانتزاع للمصلحة العامة  و ارى ان مصطلح النزع اقرب من الناحية القانونية لذا فقد يطلق المشرع التونسي على عملية نزع الملكية (*)    

 .استعملته لتوحيد المصطلحات 
 .يتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية 1976أوت  11مؤرخ في  1976لسنة  85قانون عدد  21
يتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع  1996جوان  30مؤرخ في  1996ة لسن 38قانون أساسي عدد  22

  الاختصاص

ص  2001نس ون المقارن ، تو لأكثر تفاصيل انظر مصطفى صخري، المرافعات المدنية والتجارية والإدارية و الجبائية دراسة نظرية وتطبيقية في القانون التونسي والقان

  وما بعدها 368
 .المحاكم العدلية مصطلح يطلق على المحاكم العادية و بالتالي فالمقصود بالقضاء العدلي هو القضاء العادي(**) 
ة جوان  1972لسنة  40قانون عدد  23  يتعلق بالمحكمة الإدارية 1972مؤرخ في غرّ
 15العمومية  ، التقرير التمهيدي للدورة الدراسية ، المعهد الاعلى لقضاء ، ص احمد الورقلي  الجديد في قانون الانتزاع للمصلحة     24
 14المرجع  نفسه، ص    25
 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية 1976لسنة  85من القانون عدد  30الفصل   26
المتعلق بمراجعة التشريع  1976اوت  11المؤرخ في  1976لسنة  85وإتمام القانون عدد يتعلق بتنقيح  2003افريل  14مؤرخ في  2003لسنة  26قانون عدد  27

 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية

 2003لسنة  26من القانون ) جديد( 30انظر الفصل   28 

انظر ايضا    16احمد الورقلي  المرجع  السابق، ص    29 

Jecaue lime morand – beviller op 243  
 126ناجي البكوش المرجع السابق ، ص .30
 127المرجع نفسه،  ص   31


